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، خاصة وأن لها دور إيجـابي في السياسـة الماليـة  القانون الجزائري ϥهمية ʪلغةسياسة الصرف فييت ضح لقد  
والنقديـة للدولـة الجزائريــة، وذلـك سـواء كــان الإشـراف علـى الصــرف يتميـز ʪلصـرامة أو ʪلليونــة. خاصـة وأن اقتصــاد 

  .صاد الجزائري على الخارجاح الاقتالسوق يتطلب ضرورة التحول النظامي وإزالة الاحتكارات وانفت

لذا أقر المشرع الجزائري للجنة تنظيم عمليـات البورصـة لضـبط السـوق الماليـة كطريقـة جديـدة لتـدخل الدولـة   
  في الإشراف الإداري على أداء البنوك والمؤسسات المالية .

لية، مجلس المنافسة، :  الإشراف الإداري على الصرف، رقابة السوق المالية، ضبط السوق المافتاحيةمكلمات 
  اللجنة المصرفية.

Abstract : 

   The exchange policy is very important in Algerian law, especially since it has 
a positive role in the financial and monetary policy of the Algerian state, 
whether the supervision of the drain is rigid or flexible. 
Especially since the market economy requires the necessity of systemic 
transformation, removal of monopolies, and the opening of the Algerian 
economy to the outside. 
   Hence, the Algerian legislator approved the Stock Exchange Organization 
Committee to control the financial market as a new way for the state to intervene 
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in administrative supervision of the performance of banks and financial 
institutions. 
Key words : 

Administrative supervision of exchange, financial market supervision, financial 
market control,  competition board, banking committee. 
 
Résumé :  

Le rôle du Comité de Régulation et de Contrôle de la Bourse dans le 
contrôle et la surveillance du marché financier. 

    La politique de change est très importante en droit algérien, D'autant qu'il a un 
rôle positif dans la politique financière et monétaire de l'Etat algérien, Et c'est de 
savoir s'il la supervision de l'échange est rigide ou flexible, d'autant que 
l'économie de marché nécessite la nécessité d'une transformation systémique, la 
suppression des monopoles, et l'ouverture de l'économie algérienne vers 
l'extérieur. 
   Ainsi, le législateur algérien a approuvé le Comité d'organisation de la bourse 
pour contrôler le marché financier comme une nouvelle manière pour l'État 
d'intervenir dans le contrôle administratif de la performance des banques et des 
institutions financières. 
Mots clés : 

Surveillance administrative des changes, surveillance des marchés financiers, 
contrôle des marchés financiers, conseil de la concurrence, comité bancaire . 
 

  مقدمـة :

، إذ تحولــت مــن دولــة أســلوب تــدخلها في الحقــل الاقتصــاديأدت عولمــة القــانون إلى تغيــير دور الدولــة وتغيــير 
ابطة تكتفـــي تنظيميـــة إلى دولـــة ضـــالمتدخلـــة تـــنظم كـــل كبـــيرة وصـــغيرة في الســـوق عـــن طريـــق النصـــوص التشـــريعية أو 

بتأسيس أجهزة مستقلة مختصة بتنظيم الأسواق المالية، ممـا أدى إلى ظهـور مصـطلح الضـبط الاقتصـادي، الـذي أدى 
نتيجـة لـذلك لظهـور الهيئـات الإداريـة المسـتقلة مثـل اللجنــة المصـرفية ولجنـة تنظـيم عمليـات البورصـة ومراقبتهـا ومجلــس 

، خاصــة بعـد تــيقن الدولـة Ĕϥــا ليسـت الشــخص اري علـى القطــاع المـاليشــراف الإدالمنافسـة والـتي تقــوم بعمليـات الإ
تصــين في اĐــال المــالي المناســب لتنظــيم الســوق الماليــة، نظــرا لتعقــد نشــاط هــذه الســوق ألــزم ذلــك لاعتمادهــا علــى مخ

، ففوضــت ســلطة تنظــيم الســوق الماليــة لصــالح الهيئـة الإداريــة المســتقلة المســماة لجنــة تنظــيم عمليــات البورصــة والمصـرفي
-93من المرسوم التشريعي رقـم  03ومراقبتها، أي ما تعرف بسلطة ضبط السوق المالية التي أنشأت بموجب المادة 

  .   04-03المعدلة بموجب القانون رقم  10
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  :   لواجب صياغتها وفق السياق التالينفسه يكمن في الإشكالية ا لكن السؤال الذي يطرح

  ما مدى فعالية لجنة الإشراف على البورصة ومراقبتها في الإشراف الإداري على السوق المالية  الإشكالية :
  ؟   

  المبحث الأول : مميزات لجنة تنظيم عمليات البورصة في مراقبة السوق المالية  

ط الســـوق الماليــــة للجنـــة تنظـــيم عمليــــات البورصـــة ومراقبتهـــا الــــتي أنشـــأت بموجـــب المرســــوم لقـــد أوكلـــت مهمــــة ضـــب
مــن القــانون رقــم  20، حيــث اعتــبرت هــذه اللجنــة ســلطة ضــبط مســتقلة طبقــا لــنص المــادة 10-93التشــريعي رقــم 

بقواعــد مهنيــة،  المتعلــق ببورصــة القــيم المنقولــة. حيــث لهــا صــلاحية ســن القاعــدة القانونيــة وتنظــيم الســوق  03-04
كمـــا لهـــا اســـتقلالية جـــد محـــدودة اتجـــاه الجهـــاز التنفيـــذي، الأمـــر الـــذي أثـــر علـــى طبيعتهـــا القانونيـــة وطبيعـــة القواعـــد 

  . لة لها قانوʭالمنظمة لها وكيفية ممارستها للسلطات المخو 

  محدودية استقلالية اللجنة على القواعد المنظمة لها  :المطلب الأول

ت البورصة ومراقبتها على هـرم السـوق الماليـة، و أوكـل لهـا مهمـة ليازائري لجنة تنظيم عمشرع الجلقد نصب الم
الســـهر علـــى حمايـــة الســـوق، وحمايـــة المســـتثمرين والمـــدخرين فيهـــا وذلـــك لضـــمان ســـيرها الجيـــد ولتنفيـــذ مهامهـــا علـــى 

ية اللجنـة في المظـاهر أحسن وجه، لـذا خـول لهـا المشـرع عـدة صـلاحيات تسـمح لهـا بتنظـيم السـوق. وتظهـر اسـتقلال
  التالية :

  الفرع الأول : الطابع الجماعي والمختلط لتركيبة اللجنة 

إذ تتشـكل لجنـة تنظـيم عمليـات البورصــة ومراقبتهـا مثلهـا مثـل ʪقـي الســلطات الإداريـة المسـتقلة مـا عـدا هيئــة 
ســتقلالية، فمــن شــأن ذلــك خلــق وســيط الجمهوريــة مــن تركيبــة جماعيــة، وهــذه الصــفة تعتــبر أحــد العوامــل المدعمــة للا

نــوع مــن التــوازن وضــمان إجــراء مــداولات جماعيــة حــول مواضــيع حساســة، دون أن تنفــرد جهــة مــا ʪلنفــوذ وســلطة 
  .   أداء البنوك والمؤسسات المالية، مما يؤدي إلى تحسين 1التأثير في قرارات اللجنة

  الفرع الثاني :التنويع في سلطة الاقتراح    

، وذلـــك بعـــد اقـــتراحهم مـــن طـــرف اēم في اĐـــال المـــالي و البورصـــيجنـــة حســـب قـــدر لأعضـــاء الحيـــث يعـــين 
، المصــفي تعلــيم العــالي، محــافظ بنــك الجزائــر، الــوزير المكلــف ʪلر العــدل والــوزير المكلــف ʪلماليــةجهــات مختلفــة كــوزي

  . 2الحساʪت المعتمدين  محافظيالوطني للخبراء والمحاسبين و 



 اĐلة الشاملة للحقوق

  2021 جوان
 

 33 بوالقرارة زايد
 

(الـوزير الأول سـابقا فف من حـدة التبعيـة لجهـة واحـدة، رغـم أن سـلطة التعيـين في يـد رئـيس الحكومـة لذا فالتنويع يخ
  .  3حاليا) يحد من هذه الاستقلالية 

  المطلب الثاني : التبعية العضوية للجهاز التنفيذي 

تتمتع هذه اللجنة ʪستقلالية عضوية وهمية اتجاه السلطة التنفيذيـة، رغـم أنـه توجـد بعـض مظـاهر الاسـتقلالية 
مـــن  21، لـــذا نجـــد تـــدخل الحكومـــة في تشـــكيلة اللجنـــة فنجـــد نـــص المـــادة العضـــوية للجنـــة التشـــكيلةمثـــل عناصـــر 

 –س معين لمدة نيابية تـدوم أربـع سـنوات رئي –تنص على تشكيلتها والمتمثلة في "  10-93المرسوم التشريعي رقم 
عضـــوان يختـــاران مـــن بـــين مســـؤولي الأشـــخاص  –عضـــو يقترحـــه محـــافظ بنـــك الجزائـــر  –قاضــي يقترحـــه وزيـــر العـــدل 

ال المــــالي أو المصــــرفي أو في اĐــــ اكتســــباهاعضــــوان يختــــاران لمــــا لهمــــا مــــن خــــبرة  –المعنويــــة المصــــدرين للقــــيم المنقولــــة 
  . 10-93رقم  يمن المرسوم التشريع 02خلال المادة  ، وذلك واضح منالبورصي

رئــيس يعــين لمــدة أربــع  -فأصــبحت كمــا يلــي :  04-03لكــن هــذه التشــكيلة عــدلت بموجــب القــانون رقــم 
أسـتاذ جــامعي يقترحـه وزيـر التعلــيم  –عضـو يقترحـه الــوزير المكلـف ʪلماليـة  –قاضـي يقترحـه وزيــر العـدل  –سـنوات 
عضــو مختـــار مـــن بــين المســـيرين للأشـــخاص المعنــويين المصـــدرة للقـــيم  –عضـــو يقترحـــه محــافظ بنـــك الجزائـــر  –العــالي 
  . 4الحساʪت والمحاسبين المعتمدين محافظيعضو يقترحه المصفي الوطني للخبراء المحاسبين و  –المنقولة 

  التنفيذية كقيد للرقابة والإشرافالمطلب الثالث: محدودية الاستقلالية الوظيفية للجنة اتجاه السلطة 

، وذلــك مــن خــلال مراقبــة أعــوان هــا بمهــام الضــبط البعديــة والقبليــةالبورصــة ومراقبت تتتمتــع لجنــة تنظــيم عمليــا
السـوق في مــدى احــترامهم لقواعــد الســوق الموضــوعة مســبقا مــن طــرف الجهــاز التنفيــذي أو ســلطة ضــبط أخــرى، أو 

إلى الســوق بوضــع قواعــد تحــدد ممارســة النشــاط فهــي الوحيــدة الــتي تجمــع بــين  رقابــة قبليــة مــن خــلال رقابــة الــدخول
ʪلنقــل الحــرفي عــن المشــرع بــذلك المشــرع الجزائــري  آخــذا، 5الصــفتين علــى خــلاف ســلطات الضــبط الأخــرى  هــاذين

ال البورصـة . كما أن هذه اللجنة لها دور المشرع ʪعتبارهـا تتمتـع بسـلطة تنظيميـة تسـمح لهـا ʪلتشـريع في مجـالفرنسي
لأمـور المتعلقـة Đʪـال المـالي لطة توقيـع العقـاب علـى المخـالفين لوالقيم المنقولة، كما لها دور القاضي نظرا لتمتعها بس

  .  6والبنكي

وكل ذلك من أجل تكريس استقلاليتها عن السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في ممارسة مهامها الرقابيـة 
، تطبيقــا لمــا نصــت عليــه المــادة 7ى القطــاع المــالي، وكــذا للســير الحســن في الســوق وشــفافيتها والإشــراف الإداري علــ

  .  10-93من المرسوم التشريعي رقم  30
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في التنظــيم  ة، إلا أن الاســتقلاليالوصــائيةكمــا نجــد اللجنــة تتمتــع ʪســتقلالية نســبية بخضــوعها للســلطة الرʩســية و    
ة عمليــات البورصـــة بســـلطة وضـــع نظامهــا الـــداخلي بنفســـها والمصـــادقة عليـــه دون الإداري بتمتــع لجنـــة تنظـــيم ومراقبـــ

وذلـــك بعـــدم  10-93مـــن المرســـوم التشـــريعي رقـــم  26تـــدخل أيـــة جهـــة أخـــرى، وذلـــك واضـــح مـــن خـــلال المـــادة 
  تدخل السلطة التنفيذية لا في وضع هذا النظام ولا في المصادقة عليه أو نشره .

وضـــع نظامهـــا الـــداخلي، عـــاملا أساســـيا في خلـــق قواعـــد قانونيـــة خاصـــة تحكـــم  تعتـــبر اســـتقلالية اللجنـــة في  
اللجنة وتحكم السوق الذي تسيره،  دون أن تكون هـذه القواعـد مـن القواعـد التشـريعية الـتي يصـادق عليهـا البرلمـان، 

د وضــــع نظامهــــا ولا القواعــــد التنظيميــــة للســــلطة التنفيذيــــة، رغــــم أن هــــذه الاســــتقلالية محــــدودة ʪحــــترام اللجنــــة عنــــ
الـــداخلي للنصـــوص التشـــريعية والتنظيميـــة. أو ترفـــع ضـــد أعمالهـــا المخالفـــة دعـــوى إلغـــاء أمـــام القضـــاء الإداري. كمـــا 

وذلك ʪلخضوع للنصوص التنظيميـة الـتي تـنص علـى ذلـك .  ،ستقلالية محدودةʪتستقل اللجنة في تنظيمها الإداري 
أمـا اسـتقلاليتها في التســيير المـالي فــتكمن مـن خــلال حريتهـا في تحصــيل مواردهـا عــن طريـق الإʫوة الــتي تقبضـها لقــاء 

 ، سـواء كانـت عـن الأعمـال والخـدمات الـتي تقـدمها للجنـة تطبيقـا لـنصقدمـة للمهنيـين والمتعـاملين معهـاالخدمات الم
الأʫوة عـــن الأعمـــال والخـــدمات الـــتي تؤديهـــا  Ϧخـــذالـــتي نصـــت "  10-93مـــن المرســـوم التشـــريعي رقـــم  27المـــادة 

بـــنص تنظيمـــي صـــادر مـــن  اللجنـــة، وتحـــدد قواعـــد أســـاس هـــذه الأʫوة وحســـاđا وتحصـــيلها عـــن طريـــق التنظـــيم " أي
  .  8للجنة من الدولة.  أو يمكن أن تكون هذه الأʫوة كإعانة التسيير تقبضها اطرف الحكومة

  المطلب الرابع : تمتع اللجنة ʪلشخصية المعنوية     

ه الفرنســي حينمــا اعـترف للجنــة تنظـيم عمليــات البورصـة ومراقبتهــا ʪلشخصــية ير لقـد قلــد المشـرع الجزائــري نظـ
أمـا الالتزامـات ي والقـدرة علـى تحمـل ، وذلك ʪلإعترف لها ʪلتصـرف والتعاقـد وأهليـة التقاضـ 9المعنوية بنص صريح 

-39مـن المرسـوم التشـريعي رقـم  20من حيث الاستقلال المالي فقد كـرس المشـرع الجزائـري ذلـك مـن خـلال المـادة 
الـــتي نصـــت علـــى مـــا يلـــي : " تؤســـس ســـلطة ضـــبط مســـتقلة لتنظـــيم  04-03المعدلـــة بموجـــب القـــانون رقـــم  10

  لال المالي " .عمليات البورصة ومراقبتها تتمتع ʪلشخصية المعنوية و الاستق

  المبحث الثاني : آليات اللجنة في الإشراف الإداري ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية  

تضــبط لجنــة تنظــيم عمليــات البورصــة ومراقبتهــا الســوق الماليــة عــن طريــق آليــة ʬنيــة لا تقــل أهميــة عــن عمليــة 
ن للســوق وعلــى حمايــة المــدخرين والمســتثمرين التنظــيم وهــي آليــة الرقابــة، تســهر مــن خلالهــا اللجنــة علــى الســير الحســ

فيها، مـن خـلال الرقابـة الـتي تمارسـها علـى كـل مـن المتـدخلين في السـوق والمنتوجـات الماليـة المقيـدة فيـه، وتتخـذ هـذه 
  الرقابة السابقة والرقابة للاحقة . -الرقابة شكلين أساسيان هما : 
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  : الرقابة السابقة المطلب الأول

القبليــة الــتي تمارســـها لجنــة تنظــيم عمليــات البورصــة ومراقبتهـــا علــى الأعــوان الاقتصــاديين قبـــل  ةتعــرف ʪلرقابــ
دخـــولهم في الســـوق الماليـــة عـــن طريـــق إجـــراء الاعتمـــاد المســـبق، كمـــا تقـــوم بمراقبـــة ســـابقة علـــى المنتوجـــات الماليـــة قبـــل 

 تلتـــزم  علـــى المـــذكرة الإعلاميـــة الـــتيدخولهـــا في الســـوق أي قبـــل طرحهـــا في الســـوق الأوليـــة عـــن طريـــق إجـــراء التأشـــير
  .ϵعدادها الشركة المصدرة

  الفرع الأول: رقابة الأعوان المتدخلين في السوق  

، وذلـك بفـرض شـروط الالتحـاق بمهنـة الوسـيط تقاء الأعوان المتدخلين في السوقحيث تسهر اللجنة على ان
. 10ط اعتمـــاد الوســـطاء وواجبـــاēم ومـــراقبتهم المتعلـــق بشـــرو  03 – 96في عمليـــات البورصـــة، إذ نـــص النظـــام رقـــم 

والــتي يجــب أن تتــوفر في كــل مــن يرغــب الحصــول علــى اعتمــاد اللجنــة الــذي بدونــه لا يتســنى لــه الــدخول في الســوق 
  . 11المالية ولا الاستثمار فيها

  الفرع الثاني: رقابة المنتوجات المالية 

وذلــك بواســطة إجــراء التأشــيرة المســبقة،  ،ق الماليــةالســو تراقــب اللجنــة كــل منتــوج مــالي أو قــيم منقولــة تــدخل 
ها اللجنة للشركة الراغبة في طرح قيمها المنقولـة علـى الجمهـور بغـرض الاكتتـاب فيهـا، حيـث تصـدر اللجنـة حالتي تمن

. لـذا علـى كـل شـركة شروط واحترامها لإجراءات الإصـدارϦشيرēا بعد التأكد من استفاء الشركة المعنية لجملة من ال
، أو منتـوج مـالي آخـر ʪللجـوء العلـني للادخـار، أن تنشـر مسـبقا مـذكرة موجهــة أو مؤسسـة ماليـة تصـدر أوراق ماليـة

  .12إلى الجمهور مؤشر عليها من قبل اللجنة تتضمن تنظيم الشركة ووضعيتها المالية وتطور نشاطها 

  ة ـالمطلب الثاني : الرقابة للاحق

لجنـــة علـــى المتـــدخلين في الســـوق مـــن حيـــث مـــدى احـــترامهم وانصـــياعهم تتمثـــل هـــذه الرقابـــة الـــتي تمارســـها ال
لتزامــاēم اتجــاه اللجنــة للنصــوص القانونيــة والقواعــد التنظيميــة الــتي تحكــم نشــاطهم وكــذا احــترامهم لحــدود اعتمــادهم وا

ب النظــام ، كمـا تراقــب نوعيـة ودوريــة المعلومـات الموضــوعة تحـت تصــرف الجمهـور. كمــا ألزمـت اللجنــة بموجـوزʪئـنهم
مصــدر القــيم المنقولــة ϵعــلام الجمهــور علــى الفــور بكــل تغيــير أو واقعــة مهمــة، قــد تــؤثر بصــفة 13 02-2000رقــم 

ملموســة في ســعر القــيم المنقولــة شــريطة أن تكــون المعلومــة الموجهــة للجمهــور صــحيحة أو تعــرض صــاحبها للعقوبــة.  
ة المعلومـات الخاصـة ʪلقـيم المنقولـة عـن طريـق نشـر تقـارير ، وكـذا رقابـللجنة نشاط الشركة المصدرة ذاēـاكما تراقب ا

  .وتقرير مندوب أو مندوبي الحساʪتسنوية دورية تحتوي على الجداول المالية السنوية 
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تنفيــذ مهمتهــا الفعالــة في للاحقــة مــن خــلال التحقيقــات الميدانيــة وذلــك قصــد اكمــا تكمــن رقابــة اللجنــة    
دى الشــــركات الــــتي تلتجــــئ علنيــــة للادخــــار، وكــــذا البنــــوك والمؤسســــات الماليــــة ، وتكــــون هــــذه التحقيقــــات لــــالرقابــــة

والوســطاء في عمليــات البورصــة، و لــدى الأشــخاص الــذين يقــدرون نظــرا لنشــاطهم المهــني ومســاهماēم في العمليــات 
، وتكــون هــذه  14 ، أو يتولــون إدارة مســتندات ســندات ماليــةأو في المنتوجــات الماليــة المســعرةالخاصــة ʪلقــيم المنقولــة 

  .  تعينهم من بين أعواĔا المؤهلين التحقيقات عن طريق محققين

  : دور هيئات أخرى في رقابة البنوك والمؤسسات المالية      الثالث المطلب

توجد هيئات أخرى ذات طابع إلى جانب لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في رقابة السوق المالية 
لى وجود في بعض الأحيان تداخل في السوق في مجالات اختصاصاēا. مما يؤدي إيدخل نشاط رقابي 

  الصلاحيات، أو ما يعرف ʪلتداخل الأفقي بين صلاحيات هيئات الضبط المستقلة .

  : رقابة اللجنة المصرفية على السوق المالية الفرع الأول

والتنظيميــة المطبقــة علــى  ةحكــام التشــريعيتتمثــل هــذه الرقابــة في Ϧكــد اللجنــة المصــرفية عــن مــدى احــترام الأ
. وقــد أكــدت علــى ذلــك  15البنــوك والمؤسســات الماليــة، وشــروط اســتغلال هــذه الأخــيرة واحــترام حســن ســير المهنــة

، إذ يمكــــن أن يكــــون الوســــطاء في عمليــــات البورصــــة بنوكــــا أو  10-93مــــن المرســــوم التشــــريعي رقــــم  06المــــادة 
س النقد والقرض فتمارس النشاط المصرفي كنشاط أصلي، كمـا تمـارس الوسـاطة مؤسسات مالية معتمدة من قبل مجل

البورصـة ومراقبتهــا. كمـا أكــد  ت، بعــد الحصـول علــى اعتمـاد لجنــة تنظـيم عمليــا سـوق القــيم المنقولـة كنشــاط تبعـيفي
  . 16 أن النشاط المصرفي لا يتعارض مع السوق المالية 11-03من الأمر رقم  72المشرع من خلال المادة 

تكمن رقابة اللجنة المصرفية من خلال أن البنـوك والمؤسسـات الماليـة حينمـا تمـارس عمليـات السـوق الماليـة    
. 17، وذلك في مدى احترامها لقواعد الحذر المنظمـة للنشـاط المصـرفي صرفيبصفتها نشاطا ʫبعا ومكملا للنشاط الم

ليــة للأحكــام التشــريعية والتنظيميــة المطبقــة عليهــا وتعاقــب فهــذه اللجنــة تراقــب مــدى احــترام البنــوك والمؤسســات الما
علــى كــل الإخــتلالات الــتي تــتم معاينتهــا. كمــا تخصــص اللجنــة المصــرفية شــروط اســتغلال البنــوك والمؤسســات الماليــة 

مـن  105وتسهر على نوعية وضعيتها المالية وتسهر على احترام قواعد سير المهنـة، وذلـك واضـح مـن خـلال المـادة 
    .18المتعلق ʪلنقد والقرض 11-03مر رقم الأ

. أو أي شــخص يقــع عليـــه نـــك الجزائــر يكلفــون بمهمــة التحقيـــقوتعتمــد اللجنــة المصــرفية عـــن طريــق أعــوان ب
عـن طريـق قيامهـا ʪلإطـلاع  . 19اختيارها، إذ تكون الرقابة الممارسة من طـرف اللجنـة المصـرفية ʪلرقابـة غـير القسـرية

،  20 11-03مـن الأمـر رقـم  108ذات طابع الاستعمال المهني تطبيقا لـنص المـادة  تاĐالاعلى الوʬئق وتفتيش 



 اĐلة الشاملة للحقوق

  2021 جوان
 

 37 بوالقرارة زايد
 

كمــا يحــق للجنــة المصــرفية أن تمنــع البنــك أو المؤسســة الماليــة مــن ممارســة عمليــات الســوق الماليــة كنشــاط تبعــي عنــد 
ر الــتي جــاء نصــها " إذا أخــل مــن نفــس الأمــ 114الإخــلال ʪلقواعــد التشــريعية والتنظيميــة لهــا تطبيقــا لــنص المــادة 

، أو لا يــذعن لأمــر أو لم يؤخــذ في الحســبان التحــذير، الأحكــام التشــريعية أو التنظيميــة بنــك أو مؤسســة ماليــة ϥحــد
المنع من ممارسة بعض العمليات التوقيـف  –التوبيخ  –الإنذار  –يمكن للجنة أن تقضي ϵحدى العقوʪت الآتية " 

إĔـــاء مهـــام شـــخص" أو أكثـــر مـــن هـــؤلاء  –عيـــين قـــائم ʪلإدارة مؤقـــت أو عـــدم تعيينـــه المؤقـــت لمســـير أو أكثـــر مـــع ت
. كمـا يمكـن للجنـة المصـرفية أن الاعتمـادسـحب  –الأشخاص أنفسهم مع تعيين قـائم ʪلإدارة مؤقتـا أو عـدم تعيينـه 

ورصــة وإنمــا للجنــة تســلط عقــوʪت أخــرى ماليــة، كمــا توجــد حــالات لا تخضــع فيهــا الرقابــة للجنــة تنظــيم عمليــات الب
بنصــها " لا تخضــع لرقابــة اللجنــة المنتوجــات  10-93مــن المرســوم التشــريعي رقــم  30المصــرفية تطبيقــا لــنص المــادة 

  المالية المتداولة في السوق التي هي تحت سلطة بنك الجزائر " .

  الفرع الثاني: رقابة مجلس المنافسة على السوق المالية        

في هذا اĐال بصفته كحامي للسوق لتمتعـه بصـلاحيات واسـعة تشـمل كـل القطاعـات  يتمتع مجلس المنافسة
نظمة العامة والخاصة منها، خاصة وأن له دور فعـال في هـذا اĐـال لضـمان شـفافية ونزاهـة العمليـات المالمنظمة وغير 

Đصــلاحيات وقائيــة وصــلاحيات  لــسالمنجــزة في الســوق، ولتــوفير المنافســة الحــرة بــين المتعــاملين الاقتصــاديين، ولهــذا ا
وذلـك تطبيقـا لـنص المـادة  21، الأولى تتمثل في إبداء الرأي حول النصوص التنظيمية التي لها صـلة ʪلمنافسـة علاجية

الـــتي جـــاء نصـــها " يستشـــار مجلـــس المنافســـة في كـــل مشـــروع نـــص تنظيمـــي لـــه صـــلة  03-03مـــن الأمـــر رقـــم  36
  .ا من شأنه المساس بحرية المنافسةية بعد وقوع مʪلمنافسة ..."، أما الصلاحيات الثان

كمــــا تتجلــــى مظــــاهر رقابــــة مجلــــس المنافســــة مــــن خــــلال مراقبــــة مــــدى مســــاواة المتعــــاملين في الســــوق أمــــام 
ــــة تحديــــد الأســــعار حســــب قواعــــد الســــوق ʪلتشــــجيع المصــــطنع لارتفاعهــــا أو  ــــه عنــــد عرقل المعلومــــات، وكــــذا تدخل

 03-03لأمـر رقـم مـن ا 07عية الهيمنـة علـى السـوق، وذلـك تطبيقـا للمـادة انخفاضها، وكذا عنـد التعسـف في وضـ
، كمــا Đلــس المنافســة ســلطة التعــاون مــع ʪقــي ســلطات الضــبط الأخــرى وذلــك حســب مــا الــتي نصــت علــى ذلــك

ـــة بموجـــب 03-03مـــن الأمـــر رقـــم  39نصـــت عليـــه المـــادة  ، حيـــث 12-08مـــن القـــانون رقـــم  21المـــادة  المعدل
الأخـيرة " عنـدما ترفـع قضـية أمـام مجلـس المنافسـة حـول ممارسـة تتعلـق بقطـاع نشـاط يـدخل ضـمن نصت هذه المـادة 

يومـا "،   30اختصاص سلطة ضبط، فإن اĐلس يرسل نسخة مـن الملـف إلى سـلطة الضـبط المعنيـة في مـدة أقصـاها 
مـن قـانون المنافسـة  06كما تكمن صلاحيات مجلس المنافسـة في الحـد مـن الـدخول إلى السـوق تطبيقـا لـنص المـادة 

  . 22 03-03المتمثل في الأمر رقم 
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  :خاتمـة

علــى  دور لجنـة تنظــيم عمليــات البورصـة في ضــبط والإشــراف مـن خــلال دراســتنا في هـذا المقــال الموســوم ب  
السوق المالية نجد أن لهذه اللجنة دور فعـال في مجـال الإشـراف الإداري لمراقبـة البنـوك والمؤسسـات الماليـة، وكـل ذلـك 

-03مــن أجــل الســير الحســن لهــذه البنــوك وفعاليتهــا واســتقرارها، ومــن أجــل ذلــك جــاء المشــرع الجزائــري ʪلأمــر رقــم 
ونيـــة تجســـد هـــذا الإشـــراف والرقابـــة. رغـــم أن لجنـــة تنظـــيم المتعلـــق ʪلنقـــد والقـــرض ونـــص علـــى عـــدة نصـــوص قان 11

مراقبتهــا تتميــز ʪســتقلالية محــدودة تجســـدت مــن خــلال تبعيتهــا للســلطة التنفيذيــة ʪلإضـــافة إلى و عمليــات البورصــة 
بـل نجـد محدودية الاسـتقلالية الوظيفيـة للجنـة اتجـاه السـلطة التنفيذيـة كقيـد للرقابـة والإشـراف الإداري، إلا أنـه في المقا

  .القبلية والبعدية من أجل تكريس الإشراف الإداري على البنوك والمؤسسات المالية ةأن اللجنة تتمتع ʪلرقاب

كما توجد هيئات أخرى لها رقابة فعالة علـى البنـوك والمؤسسـات الماليـة تتمثـل في اللجنـة المصـرفية مـن خـلال 
ومكمـلا للنشـاط المصـرفي، وذلـك في مـدى احترامهـا لقواعـد  أĔا تمارس عمليات السوق الماليـة بصـفتها نشـاطا ʫبعـا

كمــا أن اللجنــة المصــرفية تراقــب مــدى احــترام البنــوك والمؤسســات الماليــة للأحكــام   رفي،الحــذر المنظمــة للنشــاط المصــ
افســة ʪلإضــافة إلى مجلــس المن .كــل الإخــتلالات الــتي تــتم معاينتهــاالتشــريعية والتنظيميــة المطبقــة عليهــا وتعاقــب علــى  

، نظمـة العامـة والخاصـة منهـاالم بصفته كحامي للسوق لتمتعه بصلاحيات واسعة تشمل كل القطاعات المنظمة وغير
  .خاصة وأن له دور فعال في هذا اĐال لضمان شفافية ونزاهة العمليات المنجزة في السوق المالية

  :التوصيات 

بة على البنوك والمؤسسات الإشراف الإداري والرقا * تكريس المزيد من النصوص القانونية التي تجسد عمليات
  . المالية

* إعطــاء لجنــة الإشــراف علــى البورصــة دور إيجــابي في عمليــات الإشــراف الإداري والرقابــة علــى البنــوك والمؤسســات 
  .ى ذلك في مختلف النصوص التشريعيةالمالية من خلال النص عل

ة لرقابة والإشراف الإداري على البنوك لأĔا تحد من نزاهة عمل لجن* الحد من تدخل السلطة التنفيذية في مجالات ا
  . الإشراف على البورصة ومراقبتها

* إعطاء البرلمان دور إيجابي في تكريس العديد من النصوص التشريعية التي تجسد عملية الإشراف الإداري على 
 .فيذية من خلال النصوص التنظيميةنالقطاع البنكي والمالي، وأن لا يكون ذلك منحصرا على السلطة الت
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